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    خلاصة وافية  -ثانياً  
     مصر    

في سياق تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة  لمصر مقدِّمة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسَّسي  -١  
    لمكافحة الفساد

كانون الأول/ديســمبر   ٩وقَّعت مصــر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســاد (الاتفاقية) في 
ــبتمبر  ١١في  ٢٠٠٤لســنة  ٣٠٧  بالقرار رقم رئيس الجمهوريةق عليها دَّوصــ ٢٠٠٣ أيلول/س
وأودعت مصــــر  ٢٠٠٥شــــباط/فبراير  ٨  بتاريخ ٦  ونشــــرت في الجريدة الرسمية العدد ٢٠٠٤

 .٢٠٠٥شباط/فبراير  ٢٥صك تصديقها على الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 

في الســنة الرابعة من الدورة الأولى واســتُعرض تنفيذ مصــر للفصــلين الثالث والرابع من الاتفاقية 
 ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٦للاســــــتعراض، وقد نُشــــــرت الخلاصــــــة الوافية لذلك الاســــــتعراض في 

)CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.13.( 

 ١٥١ص الفقرة الأولى من المادة واعتمدت مصــــر مبدأ التنفيذ المباشــــر للاتفاقيات الدولية إذ تن
  .من الدستور على أن "المعاهدات تكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور"

لاســــيما  ،ويشــــمل الإطار القانوني الوطني لمنع ومكافحة الفســــاد أحكاماً من عدد من القوانين
التي تبرمها الجهات العامة  ) وقانون التعاقدات٨١/٢٠١٦قانون الخدمة المدنية (القانون رقم 

وقانون الكســــب غير  الجنائية الإجراءات وقانون ) وقانون العقوبات١٨٢/٢٠١٨(القانون رقم 
كما أنَّ مصر طرف في عدد من الاتفاقيات  المشروع بالإضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال.

 الدولية المعنية بالتعاون الدولي ومكافحة ومنع الجريمة.

وتتعاون الســلطات المصــرية على الصــعيد الدولي من خلال آليات وشــبكات مختلفة، بما في ذلك 
لمالي لمنطقة الشــــــرق الأوســــــط وشمال  يا ومجموعة إأمجموعة العمل ا لوحدات  يغمونتفريق

  (الإنتربول). الجنائية للشرطة الدولية المنظمةالتحريات المالية و
المعنية بمنع ومكافحة الفســــاد منها: هيئة الرقابة الإدارية  ولدى مصــــر العديد من الجهات والأجهزة

سبات  والنيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية وما يتبعهما من نيابات متخصصة والجهاز المركزي للمحا
وإدارة الكســــــب غير المشــــــروع التابعة لوزارة العدل والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة 

والمجلس القومي للمدفوعات. وتؤدي النيابة  الداخلية ووحدة مكافحة غســـل الأموال التابعة لوزارة
مصــر كذلك لجنة وطنية تنســيقية لمكافحة  أتالعامة دوراً رئيســيًّا في مجال التعاون الدولي. وقد أنشــ

ـــترداد  الفســـاد ولجنة وطنية تنســـيقية في مجال مكافحة غســـل الأموال كما أنشـــأت لجنة قومية لاس
 ال والأصول والموجودات في الخارج برئاسة النائب العام.الأمو
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  الفصل الثاني: التدابير الوقائية  - ٢  
  

  ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  - ١- ٢  
سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية     

    )٦و  ٥  (المادتان
. وتركز الاســتراتيجية على ٢٠١٨-٢٠١٤اســتراتيجية وطنية لمكافحة الفســاد للفترة مصــر اعتمدت 

المجالات ذات الأولوية وتتناول توصــــيات دورة اســــتعراض التنفيذ الأولى والأحكام الإلزامية الأخرى 
د للاتفاقية. وتشتمل الاستراتيجية الوطنية على خطة تنفيذ مفصلة مصحوبة بإطار للرصد والتقييم وإعدا

التقارير. كما أن مبادئ الحكم الرشـــــيد وســـــيادة القانون ومكافحة الفســـــاد مكفولة في الدســـــتور. 
 ٢٠٢٢-٢٠١٩  جية وطنية جديدة لمكافحة الفســاد للفترةياســترات ٢٠١٨اعتمدت مصــر في عام   وقد

دة تبني على أســــــاس التقدم الذي تم إحرازه خلال فترة الاســــــتراتيجية الأولى، وتحدد التحديات الجدي
وتؤكد على الحاجة إلى تحقيق المخرجات التي لم يتم الوفاء بها خلال فترة الاســـــتراتيجية الأولى. وتقوم 
لجنة التنسيق الوطنية لمنع ومكافحة الفساد، التي يرأسها مكتب رئيس الوزراء تحت إشراف هيئة الرقابة 

  سات لمنع الفساد.وتطوير ممار الإدارية، بتنسيق الإشراف على الاستراتيجية وتنفيذها
واللجنة التنســـيقية الوطنية لمنع ومكافحة الفســـاد مســـؤولة، بين أمور أخرى، عن إجراء تقييمات 
ها مع  ها وتوافق مدى ملاءمت يد  حد حة الفســـــــاد لت كاف قة بمنع وم ية للقوانين واللوائح المتعل دور

قترحات والتوصــيات الاتفاقيات الدولية التي صــدقت عليها مصــر. كما أنها مســؤولة عن تقديم الم
ومشاريع القوانين في هذا المجال إلى الوزارات والهيئات ذات الصلة. ويتم تقديم التوصيات الخاصة 
بالتعديلات التشــريعية إلى اللجنة العليا للإصــلاح التشــريعي. وتدعم اللجنة العليا أمانة تقنية تتألف 

  قانونية. من سلطات قضائية وأكاديميين لتقديم التوجيه والمشورة ال
لمكافحة الفســــــاد في مصــــــر. وترأس هيئة الرقابة الإدارية اللجنة الفرعية  منفردةولا توجد وكالة 

التابعة للجنة التنســـيقية الوطنية لمنع ومكافحة الفســـاد، والتي تشـــرف على جميع أنشـــطة مكافحة 
ؤون المالية العامة الفساد في مصر. والجهاز المركزي للمحاسبات هو هيئة رقابة مستقلة لإدارة الش

وظائف وقائية لتنظيم المؤســـســـات المالية والقطاع لها وتحديد المخالفات. وتوجد ســـلطات أخرى 
ية، ال ،الخاص والتنظيم الإداري بة الإدار قا ئة الر لخارجية. وتتمتع هي ها وزارة ا يضــــــمن  تيبما في

اســتقلالها القانون، بتفويض واســع لمنع الفســاد، بما في ذلك دراســة أوجه القصــور في أماكن العمل 
والإنتاج والتحقيق فيها، ومراقبة تنفيذ القوانين. كما تدير الهيئة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، 

  .شاملاً اتقنيًّ اتعليميًّ اًالتي تقدم منهج
اللجنة التنســـيقية الوطنية لمنع ومكافحة الفســـاد، التي هي مكلفة بضـــمان  ويتم التنســـيق من خلال

مقاربة مصــرية موحدة في مجال منع الفســاد. كما تتابع اللجنة تنفيذ الاتفاقية وغيرها من الصــكوك 
الدولية ذات الصلة. ويتم دعم اللجنة الفرعية للجنة التنسيقية الوطنية لمنع ومكافحة الفساد من قبل 

  الإدارية.  ن الخبراء الوطنيين لتقديم المشورة واقتراح الإصلاحات على هيئة الرقابةفريق م
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وتشــارك مصــر في المبادرات والمنظمات الإقليمية والدولية التي تســاعد في منع الفســاد، بما في ذلك 
ف)؛ فريقيا (مينافاتأيلي: مجموعة إيغمونت؛ مجموعة العمل المالي لمنطقة الشــرق الأوســط وشمال  ما

  والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.
باســم وعنوان  ٢٠١٤ حزيران/يونيه ١٢في  اوقد أبلغت وزارة الخارجية المصــرية الأمين العام رسميًّ

  سلطاتها التي قد تساعد الدول الأطراف الأخرى في وضع وتنفيذ تدابير محددة لمنع الفساد. 
    

ين العموميين؛ التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي القطاع العام؛ مدونات قواعد سلوك للموظف    
    )١١و ٨و ٧وأجهزة النيابة العامة (المواد 

كافة المســائل المتعلقة بالتعيين والترقية والتفويض والمكافآت وغيرها  ٨١/٢٠١٦ينظم القانون رقم 
من الجوانب التشـــــغيلية للخدمات العامة. كما يتيح للأشـــــخاص عملية للطعن في أي قرار إداري 

امة من الدســــتور على مبدأ أن التعيينات في الخدمات الع ١٤يتعلق بشــــروط الخدمة. وتنص المادة 
يجب أن تســـتند إلى الجدارة، دون محاباة أو تدخل آخر. ويتم التوظيف من خلال عملية تنافســـية، 
يشــــرف عليها مجلس الخدمة المدنية، بما في ذلك إدارة الفحص والمقابلة. ويتم التعيين على أســــاس 

للتجديد بناءً على نتائج مراجعات الأداء المنتظمة. وقد تؤدي مراجعات الأداء التي  قابلةمدة محددة 
تقل عن المســـتوى المقبول لمدة عامين متتاليين إلى التناوب أو الإنهاء، بما في ذلك المناصـــب القيادية 

  ).٨١/٢٠١٦من القانون رقم  ٢٨و ٢٧ المادتان(
ــــــواء عند التعيين العام أو على مســــــتوى الوحدة وتوجد برامج تدريبية لموظفي الخدمة العامة ، س

). ولدى جميع الوزارات إدارات تدريب مســؤولة عن ٨١/٢٠١٦من القانون رقم  ٨و ٧ادتان (الم
رفع مســـتوى التدريب والممارســـة في أداء العمل واكتســـاب المهارات والخبرات فيما يتعلق بالأداء 

الامتثال للوائح  اًطة بها. وتضــمن هذه الإدارات أيضــوالوعي بالواجبات والمهام والمســؤوليات المنو
ــــــكال الفســــــاد، وزيادة الوعي بهذه المخاطر.  والتوجيهات التي تحكم العمل، ومكافحة جميع أش

  تحديد المناصب التي تعتبر عرضة للفساد وتخضع للتناوب المنتظم كما ينص عليه القانون. ويتم
معايير تأهيل وإلغاء أهلية المرشــــحين للمناصــــب العامة وما يليها)  ٢٠٠في الدســــتور (المادة ترد و

المنتخبة، التي تشــمل أيضــاً معايير الأهلية للترشــح للرئاســة والبرلمان. وترد معايير لمختلف المناصــب 
، ٤٦/٢٠١٤الوطنيــة والإداريــة والمحليــة المنتخبــة في مختلف القوانين، بمــا في ذلــك القــانون رقم 

. ويحكم القانون ٨١/٢٠١٦، والقانون رقم ٤٣/١٩٧٩قانون رقم ، وال٢٢/٢٠١٤والقانون رقم 
، كما تم تعديله، الأحزاب الســياســية، وينظم التبرعات الحزبية، ومتطلبات حفظ ٤٠/١٩٧٧رقم 

 ٤٥/٢٠١٤الدفاتر، وتدابير التدقيق والرقابة الدورية. وينظم قانون ممارســة الحقوق الســياســية رقم 
 أنهمن ة، ويتضمن متطلبات مسك الدفاتر والتسجيل، على الرغم تمويل المرشحين للمناصب العام

  .ةالمانحات الجه لا يتيح للجمهور العام معرفة هوية
ــــلوك الموظفين العموميين، ويدخل تحت  ــــلوك عامة، وهي وثيقة إدارية لتوجيه س وتوجد مدونة س

سؤولين العموميين وتوفر تدابير تأديبية لعدم الامتثال نطاقها  حكامها، بما في ذلك الفصل من لأجميع الم
 ٢٠١٨  ). وقد تم تحديث هذه المدونة في عام٨١/٢٠١٦من القانون رقم  ٦٨-٥٧الوظيفة (المواد 

وهي الآن في المرحلة الأخيرة من النشـــــر والتوزيع، مع وجود تطوير لبرامج التدريب وتنفيذها. وقد تم 
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ون معينين، بما في ذلك أولئك المرشــحتطبيق نظام لضــمان الإفصــاح عن الأصــول من قبل مســؤولين 
لمادة الخوض الانتخابات في البرلمان ( مدونات قواعد ســــــلوك ٥(  ٥٢نظر ا ) أدناه). ويجري تطوير 

أجل الأداء الصحيح   للموظفين العموميين في وزارات وقطاعات محددة. وهي تشمل معايير السلوك من
ــليم والشــريف للوظائف والأنظمة العامة التي تســه ل الإبلاغ عن قيام الموظفين العموميين بأعمال والس

الفساد إلى السلطات المختصة. وقد وضعت مدونات لقواعد السلوك لبعض الهيئات المتخصصة، بما في 
ذلك النيابة العامة والنيابة الإدارية والطب الشــــــرعي والخدمة الخارجية والبنك المركزي. ويمنع القانون 

إعداد اللوائح التنفيذية  اًللموظفين العموميين وينظمه. ويتم حاليتضـــارب المصـــالح  ١٠٦/٢٠١٣رقم 
لهذا التشريع، التي ستوفر إرشادات تشغيلية حول منع تضارب المصالح والإبلاغ عنها، على الرغم من 

  الحظر.   وجود حالات إجراءات تأديبية ناتجة عن هذا
المدنية بالســلطات المعنية عن أعمال وقد تم إنشــاء عدد من الأنظمة لتســهيل إبلاغ موظفي الخدمة 

الفســاد من خلال الخطوط الســاخنة أو المواقع الإلكترونية أو الشــبكات الاجتماعية أو الفاكس أو 
للجمهور أو المكاتب المخصـــصـــة لتلقي الشـــكاوى  أرقام الهواتف المحمولة التي هي متاحة عموماً

الجهاز الإداري. وقد أنشأ المرسوم الرئاسي الموجودة في جميع الهيئات التنظيمية وفي بعض وحدات 
للشــكاوى في جميع أنحاء مصــر لتلقي جميع الشــكاوى الحكومية  اًموحد اًنظام ٣١٤/٢٠١٧رقم 

. وما زال هذا النظام في طور التنفيذ. وقد تم اقتراح اوفحصــــــها وتوجيهها والرد عليها إلكترونيًّ
  .قانون لحماية الأشخاص المبلغين

استقلال القضاء ويحظر أي محاولة للتدخل في المسائل القضائية. وتعد النيابة العامة  ويكفل الدستور
جزءاً لا يتجزأ من القضاء. ويتولى مجلس القضاء الأعلى، الذي يتألف من كبار القضاة، الإشراف 
على جميع شؤون القضاء. ويحدد قانون السلطة القضائية إجراءات التعيين والترقية والنقل وشروط 

ساً تأديبيًّ شأ مجل ساءلة. وتحظر  االخدمات، بالإضافة إلى أنه أن ضمان الم مؤلفاً بالكامل من القضاة ل
(قانون السلطة القضائية) إقالة القضاة. وينص هذا القانون  ٤٦/١٩٧٢من القانون رقم  ٦٧المادة 
علق بممارسة النشاط على العديد من القواعد التي يجب على القضاة اتباعها، بما في ذلك ما يت اًأيض

الســـياســـي، ومنع تضـــارب المصـــالح والعمل بكرامة. ويشـــرف وزير العدل على التعيين وشـــروط 
ي يشرف على المساءلة الخدمة ومساءلة هيئة الادعاء في المسائل البسيطة، في حين أن المجلس التأديب

عزل القضـــــــاة من  في الأمور الأكثر خطورة. وعلى الرغم من أنه يجوز لمجلس القضـــــــاء الأعلى
مناصــبهم بســبب عدم الكفاءة المهنية، إلا أن هذه القرارات تســتند إلى ســلســلة من المعايير وتخضــع 

اعتماد مدونة قواعد الســـلوك من  ٢٠١٦أبريل نيســـان/ ٢٨لعدة درجات من المراجعة. وقد تم في 
ريب في النيابة العامة وهو قبل النائب العام للنيابة العامة. كما تم إنشــاء معهد للبحث الجنائي والتد

 زاهة والأخلاق. بما في ذلك في مجال الن مسؤول عن التدريب الدوري لوكلاء النيابة
  

    )٩المشتريات العمومية وإدارة الأموال العمومية (المادة     
شريعات المشتريات  ١٨٢/٢٠١٨القانون رقم  وألغىللمشتريات.  الا مركزيًّ اًتعتمد مصر نظام ت

ــابقة، وهو مصــمم لتعزيز الشــفافية والإنصــاف في المشــتريات الحكومية والمنافســة وفق لمعايير  اًالس
موضـــوعية. وقد تم إنشـــاء بوابة إلكترونية حكومية للمشـــتريات الحكومية لضـــمان الشـــفافية في 
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في الصــحف وعبر الإنترنت، وتتضــمن المعايير  اًالمنافســة. ويتم الإعلان عن طلبات المناقصــات علن
ــــــارية في عملية تقديم العطاءات. ويتم تقديم  ذات الصــــــلة التي يجب تقديمها والمواعيد النهائية الس
ــــــلطة  العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي. ويُطلب من الس

صـــــدر تقريراً شـــــاملاً عن العملية أن تُ للبت يجبلجنة لفتح العطاءات ولجنة  المختصـــــة تشـــــكيل
  تدريب خاص.وحصولهم على  موظفي المشترياتدى لمعينة مؤهلات يُشترط توافر والنتائج. و

يدو قد يز كان الع يه مصــــــري إذا  ثل عن مليون جن ية في لجنة ، فيجب وجود مم لمال عن وزارة ا
من إدارة الفتوى و عضــوجود  اًأيضــ ، فيجبعن مليوني جنيه مصــريأما إذا كان يزيد القرارات، 

مة للخدمات الحكومية عا ئة ال ية، من خلال الهي لمال لدولة. وتقوم وزارة ا بالتفتيش على  ،بمجلس ا
بالإضــــافة إلى ذلك، تم والمراجعة المحلية وتنظر في الطعون في قرارات الشــــراء. والعقود الحكومية 

بسلطة  اًوتتمتع محاكم مجلس الدولة أيض. إنشاء مكتب شكاوى خاص فيما يتعلق بعمليات الشراء
  النظر في نزاعات الشراء وتسويتها. 

ـــتريات ذات المصـــدر الوحيد  ـــتريات.  ١٠وفي الوقت الحالي، تشـــكل المش في المائة من إجمالي المش
  وبالإضافة إلى ذلك، لا يتعين على الشركات المملوكة للدولة اتباع العديد من القواعد الحالية. 

ترنت على الموقع ويحدد الدستور عملية مراجعة واعتماد موازنة الدولة السنوية، التي يتم نشرها عبر الإن
الإرشــــــادات ا ، تصــــــدر الوزارة ســــــنوي٥٣/١٩٧٣ًّالإلكتروني لوزارة المالية. وبموجب القانون رقم 

والبيانات ذات الصـــلة لإعداد الموازنة بعد وقت قصـــير من بداية كل ســـنة مالية. ويتم تقديم مشـــروع 
ــــــال  الموازنة إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه وبعد ذلك إلى الرئيس. وبعد الموافقة الداخلية، يتم إرس

  مشروع الموازنة إلى مجلس الشعب لمزيد من النقاش وجلسات الاستماع والاعتماد النهائي.
، بصـــــيغته المعدلة، بشـــــأن المحاســـــبة الحكومية، أنظمة الرقابة ١٢٧/١٩٨١ويحكم القانون رقم 

ســــابات الختامية لجميع الهيئات الداخلية، ونشــــر وتحليل النتائج التي تنشــــرها الإدارات المالية، والح
الإدارية للدولة. وعلى الرغم من أن كل ســـــلطة إدارية أنشـــــأت هيئات رقابة داخلية، فإن وزارة 
شامل عن الإشراف المالي والإشراف على الموازنات العامة لتنفيذ الموازنات  المالية مسؤولة بشكل 

ــــــلطات الإدارية من خلال وحدات التفتيش المالي  التابعة لها. وتعد وزارة المالية تقارير من قبل الس
صلة  محاسـبة مالية شـهرية وفصـلية وسـنوية بما يتوافق مع معايير المحاسـبة الدولية والقرارات ذات ال

  الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات.
سي وكتاب  ستندية، والاحتفاظ بكتاب رئي سبة الحكومي في مصر باتباع دورة م ويُلزم نظام المحا

ض سبة الحكومية والإشراف المالي. ويتم تطبيق هذا النظام إ ستخدامه في أداء أعمال المحا افي يجب ا
في جميع الجهات الحكومية، بما في ذلك وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي 
. والهيئات الاقتصـادية العامة وهيئات الخدمات والصـناديق والحسـابات الخاصـة والوحدات الخاصـة

ـــــة، وفق ـــــس ـــــيف بكل مؤس للائحة الحفظ  اًوعند امتلاء الدفاتر، يتم الاحتفاظ بها في غرفة الأرش
  الحكومية، أو يتم تحويلها إلى شكل إلكتروني. 
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    )١٣و ١٠إبلاغ الناس؛ مشاركة المجتمع (المادتان     
من الدســــتور: "المعلومات والبيانات  ٦٨الحق في الوصــــول إلى المعلومات منصــــوص عليه في المادة  نَّإ

والإحصاءات والوثائق الرسمية مملوكة للشعب. والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة 
وابط الحصول عليها لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ض

الرغم من عدم   وإتاحتها وســــــريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها." وعلى
القوانين الخاصة بقطاعات   وجود قانون محدد يحكم الوصول إلى المعلومات، فإن مصر لديها العديد من
تم إعداد   رار في الحكومة. وقدمعينة والتي تعزز الشـــــفافية في توفير المعلومات حول عمليات صـــــنع الق

مشروع قانون بشأن الوصول إلى المعلومات وتقديمه إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لمراجعته قبل 
  لعرضه على مجلس النواب لإصداره. اًمناقشته من قبل مجلس الوزراء تمهيد

ــــــري ة. كما تمنع ويحظر القانون المصــــــري على الموظفين العموميين الإفصـــــــاح عن معلومات س
(ب) من قانون العقوبات الموظفين العموميين من الكشف عن أسرار الدفاع، بينما تحظر   ٨٠  المادة
  نشر معلومات كاذبة. اًمكرر ١٠٢  المادة

وقد أنشــأت بعض الوزارات، مثل وزارة المالية ووزارة الاتصــالات، بوابات للعملاء عبر الإنترنت 
ا ووظائفها عبر الإنترنت. وقد قامت وزارة التخطيط والمتابعة تنشــــــر المعلومات المتعلقة بعملياته

والإصلاح الإداري بالتنسيق مع العديد من الوزارات لتبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية للسماح 
بالدفع الإلكتروني للعديد من الخدمات العامة. وســتســتمر عملية الرقمنة هذه في ظل الاســتراتيجية 

ــــــاد. الوطنية الحالية لمكا بالإضــــــافة إلى ذلك، تقدم الوزارات والمحافظات والجامعات وفحة الفس
تقارير دورية عن مخاطر الفســاد إلى الأمانة الفنية للجنة التنســيقية الوطنية لمنع ومكافحة الفســاد في 
هيئة الرقابة الإدارية بشـــأن متابعة تنفيذ الاســـتراتيجية الوطنية لمكافحة الفســـاد. ويتم على أســـاس 

  مراجعة المؤسسات وترتيبها من حيث مخاطر الفساد والتدابير المتخذة لمعالجتها.  سنوي
من الدســــتور،  ١٣٥ن المادة وفيما يتعلق بمشــــاركة المجتمع في عمليات صــــنع القرار العام، تُمكِّ

سائل التي تخدم  شريعات أو الم شاريع الت سائل م شأن م ستماع ب سات ا شعب من عقد جل مجلس ال
ة، وتدعو الشــهود والخبراء ذوي الصــلة إلى تقديم معلومات أو شــهادات. ويشــارك المصــلحة العام

في عملية صــنع القرار العام من خلال ورش العمل المجتمعية  اًالمواطنون وأصــحاب المصــلحة أيضــ
  والدراسات الاستقصائية على المواقع الإلكترونية والاجتماعات مع المجتمع المحلي.

تنفيذ الاســتراتيجية الوطنية لمكافحة الفســاد ممثلين عن المجتمع المدني صــياغة وعملية وقد تضــمنت 
سيين. كما بُذلت جهود مكثفة لزيادة الوعي وتمكين الجمهور من  صلحة رئي صحاب م صفهم أ بو

الســلبية على  المســاهمة في مكافحة الفســاد من خلال حملات وســائل الإعلام العامة التي تُظهر آثاره
ح المجتمع و ية التواصـــل مع الســـلطات التنظيمية ومكافحة الفســـاد للإبلاغ عن أعمال كيفتوضـــِّ

ــاخنة وبوابات الإنترنت للمواطنين  ــاء العديد من الخطوط الس ــياق إنش ــاد. وقد تم في هذا الس الفس
إلى دمج  اًغ. وتهدف الاستراتيجية أيضللإبلاغ عن الفساد، بما يتضمن عدم الكشف عن هوية المبلِّ

 مناهج مكافحة الفساد في جميع مستويات التعليم. 
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    )١٢القطاع الخاص (المادة     
من قانون العمل الموظفين بأداء واجباتهم بدقة وصـــــــدق على النحو الذي يحدده  ٥٦تلزم المادة 

دد القانون، وأنظمة العمل، وعقود العمل الفردية والجماعية، لإنجاز هذه الواجبات في الوقت المح
ــــــعة من  ٥٧وممارســـــــة العناية الواجبة. وتحظر المادة  على الموظفين المشـــــــاركة في مجموعة واس

  السلوكيات، بما في ذلك انتهاك السرية وقبول الهدايا دون موافقة صاحب العمل.
وقد وضـــعت اللجنة التنســـيقية الوطنية لمنع ومكافحة الفســـاد، بالتعاون مع جمعية شـــباب الأعمال 
المصــريين، مدونة قواعد ســلوك لموظفي القطاع الخاص. وقد أصــدرت هيئة الرقابة المالية المصــرية 
شركات في مصر"، الذي يقدم إرشادات حول أفضل الممارسات  "دليل أنظمة ومعايير حوكمة ال

مجال الحوكمة الرشيدة والشفافية لخدمة جميع أصحاب المصلحة في الشركة. كما يتضمن ميثاق في 
  زاهة للقطاع الخاص. الن

على الموظفين العموميين تولي منصــــــب أو وظيفة في  ١٠٦/٢٠١٣من القانون رقم  ١٥وتحظر المادة 
لإشرافهم أو ممارسة نشاط  القطاع الخاص مع شركة أو كيان تابع أو يرتبط بعملهم السابق أو خاضع

مهني خاص يتعلق بالكيان الذي ترأســوه أو التعامل معه لمدة ســتة أشــهر بعد تركهم الخدمة العامة، إلا 
الاستثمار في   من اًبعد الحصول على موافقة لجنة منع الفساد. كذلك، يُمنع الموظف العام السابق أيض

اص به أو تقديم المشـــورة للشـــركات التي كانت المجالات التي كانت ضـــمن ملف الخدمات العامة الخ
  الخدمة.   تابعة أو خاضعة للرقابة من قبل الكيان الذي ترأسه الموظف العام خلال فترة

تسجيل الشركات التجارية وشركات  ٧/٢٠١٧والقانون رقم  ١٥٩/١٩٨١ويحكم القانون رقم 
نية متكاملة لتسهيل عمليات التسجيل الاستثمار، على التوالي. وتدير وزارة الاستثمار بوابة إلكترو

وتسجيل مالكي الأسهم والمساهمين. وفي الحالات التي تكون فيها الشركة مسجلة بواسطة شركة 
سجيل  ضافية مطلوبة لت شركة الأم كذلك، على الرغم من وجود تدابير إ سجل ال تابعة، يجب أن ت

 ١٧/١٩٩٩قانون التجارة رقم من  ٢٩إلى  ٢١المالكين المســــتفيدين بشــــكل كاف. وتنص المواد 
على الدفاتر التجارية التي يتعين على كيانات القطاع الخاص الاحتفاظ بها بحكم نشـــاطها التجاري 

  لمدة خمس سنوات، بما في ذلك البيانات المالية للشركة، وكذلك الخصوم والأصول.
انات المالية. ويجب أن تمتثل وتوجه اللوائح الصادرة عن السلطات الضريبية ووزارة المالية إعداد البي

البيانات المالية للشـــــركات العامة لمعايير المحاســـــبة الدولية وأن يعدها محاســـــب مرخص (القانون 
  ).١٥٩/١٩٨١ رقم

صراحةً إمكانية الخصم الضريب الرشوة جريمة لكون  ي للنفقات التي تشكل رشاوىولا تمنع مصر 
 وتعديلاته.  ١٩٣٧لسنة  ٥٨يعاقب عليها قانون العقوبات المصري رقم 

  
    )١٤تدابير منع غسل الأموال (المادة     

يتكون النظام القانوني المصــري لمكافحة غســل الأموال بشــكل أســاســي من قانون مكافحة غســل 
نة  ٨٠قانون رقم الالأموال ( ــــــ مات  ٢٠٠٢لس كذلك التعلي ية، و يذ ته التنف ته) ولائح عديلا وت

المصــــري ووحدة مكافحة غســــل الأموال وغيرها من  والمنشــــورات الصــــادرة عن البنك المركزي
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الســــلطات الرقابية، بما في ذلك تلك المنطبقة على البنوك وشــــركات الصــــرافة وشــــركات تحويل 
  الأموال وشركات التأمين والأعمال والمهن غير المالية.

أصـــحاب المهن وتحدد اللائحة التنفيذية الســـلطات الرقابية المختصـــة بالرقابة على المؤســـســـات المالية و
والأعمال غير المالية والتي تشــمل: المصــرف المركزي بالنســبة للبنوك وشــركات الصــرافة والجهات التي 
تباشـــر تحويل الأموال؛ الهيئة العامة للرقابة المالية بالنســـبة لشـــركات التأمين والشـــركات التي تتعامل في 

الصـــــغر؛ الوزارات المختصـــــة المتناهي التمويل الأوراق المالية، والتأجير التمويلي، والتمويل العقاري، و
بالنســبة لســماســرة العقارات وتجار المعادن النفيســة والأحجار الكريمة وأندية القمار؛ وزارة الاتصــالات 
ـــــبة للهيئة القومية للبريد فيما يتعلق بالخدمات المالية التي تقدمها؛ نقابة المحامين؛ نقابة  والمعلومات بالنس

ة للمحاســبين؛ ووحدة مكافحة غســل الأموال بالنســبة لأية مؤســســة مالية أخرى أو التجاريين بالنســب
  جهة من أصحاب المهن والأعمال غير المالية التي لا تخضع للسلطات الرقابية المذكورة.

وقد أُنشـــئت وحدة المعلومات المالية (وحدة مكافحة غســـل الأموال وتمويل الإرهاب) وباشـــرت 
تتولى تلقي وتحليل الإخطارات حول العمليات المشبوهة وإحالة نتائج ، وهي ٢٠٠٢عملها في سنة 

  .٢٠٠٤في سنة  إيغمونتتحليلها إلى النيابة العامة. وقد انضمت الوحدة إلى مجموعة 
ــــل الأموال وتتبادل  ــــؤولة عن مكافحة غس ــــلطات الرقابية والمعنية بإنفاذ القانون المس وتتعاون الس

  الصعيدين المحلي والدولي.المعلومات على 
بإنشاء لجنة وطنية تنسيقية في مجال مكافحة  ٢٠٠٥لسنة  ٦٣وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

غســل الأموال تهدف إلى التنســيق في نطاق الجهود الوطنية التي تبذل في مكافحة غســل الأموال وتمويل 
  العلاقة.  للوائح والأنظمة ذاتالإرهاب، والإسهام في كل ما يتطلبه تنفيذ القوانين وا

مشــروع التقييم الوطني لمخاطر  وضــعالإرهاب من مكافحة غســل الأموال وتمويل  وحدة نتهتاو
اللجنة الوطنية التنســيقية في مجال مكافحة غســل الأموال  اعتمدتهالإرهاب وغســل الأموال وتمويل 

  الجهات المعنية. بالتنسيق مع ذلكالإرهاب ووتمويل 
وللامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، يجب أن يكون لدى جميع المؤسسات المالية والأعمال 

: تحديد هوية الزبائن والمهن غير المالية المحددة أنظمة داخلية خاصة بمكافحة غسل الأموال تتضمن
العناية الواجبة المعززة على الزبائن تدابير والمالكين المنتفعين، والمراقبة المســتمرة للمعاملات، وتطبيق 

المخاطر العالية، وحفظ السجلات والإبلاغ عن ذات ذوي المخاطر العالية والحسابات والمعاملات 
  أدناه). ٥٢المعاملات المشبوهة (انظر المادة 

ــــــنة و و"قواعد التعرف على هوية  ٢٠١١تغطي "قواعد التعرف على هوية العملاء في البنوك" لس
والمحدثة بقواعد التعرف  ٢٠١٢العملاء في الجهات التي تباشـــــر نشـــــاط تحويل الأموال" لســـــنة 

الصــادرة عن وحدة مكافحة غســل الأموال بشــكل كافٍ التزامات البنوك والجهات  ٢٠١٩ لســنة
 يذها لعمليات التحويلات الإلكترونية.الأخرى عند تنف

عن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها، عند الدخول إلى البلد أو  الإقراروتعتمد مصــــــر نظام 
لمادة  عادلها (ا ما ي مة عشــــــرة آلاف دولار أمريكي أو  جاوزت القي غادرته، إذا  قانون  ١٢م من 

البنك المركزي والجهاز المصــرفي والنقد).  من قانون ١٢٦و ١١٦مكافحة غســل الأموال والمادتين 
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الكاذب تشــــــمل الغرامة  الإقرارو الإقراركما تنص التشــــــريعات على عقوبات في حالات عدم 
  والحبس والضبط والمصادرة.
فريقيا أن مصر أمة إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال وتُظهر تقارير المتابعة المقدَّ

رضــــــية أوجه القصــــــور المحددة في تقرير التقييم المعد من قبل البنك الدولي ة مُقد عالجت بطريق
  ، بما فيها تلك المتعلقة بالإجراءات الوقائية والرقابة.٢٠٠٩ لعام
تســـاهم مصـــر بنشـــاط في تنمية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي المتعلق بمكافحة غســـل الأموال و

شاركتها الفاعلة في  سيما من خلال م شرق الأوسط وشمال لا فريقيا أمجموعة العمل المالي لمنطقة ال
  .إيغمونتوفي مجموعة 

  
  التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة  - ٢- ٢  

مشـــاركة أصـــحاب المصـــلحة على نطاق واســـع في اعتماد الاســـتراتيجية الوطنية الثانية   •  
  )؛١٣و ٥) (المادتان ٢٠٢٢-٢٠١٩لمكافحة الفساد (

اص بمصر، بالتشاور مع المجتمع المدني والأوساط الخر إدراك الفساد وضع وتنفيذ مؤش  •  
  )؛١٣و ٦الأكاديمية وعامة الجمهور (المادتان 

، الذي يعامل أموال الأحزاب السياسية على أنها ٤٠/١٩٧٧من القانون رقم  ١٤المادة   •  
 )؛٧"أموال عامة" لأغراض قانون العقوبات (المادة 

تنمية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي المتعلق بمكافحة غســل تســاهم مصــر بنشــاط في   •  
ســــيما من خلال مشــــاركتها الفاعلة في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشــــرق  الأموال لا

  ).١٤(المادة يغمونت فريقيا وفي مجموعة إأالأوسط وشمال 
    

    التحدِّيات التي تواجه التنفيذ  -٣-٢  
  يلي:يُوصَى بأن تقوم مصر بما 

مواصلة تعزيز الإبلاغ الكمي عن التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد   •  
  )؛٥  كجزء من الآلية الشاملة للرصد والتقييم والرقابة (المادة ٢٠٢٢-٢٠١٩للفترة 

للمرشحين لمناصب الجهات التي تساهم في التبرع  هوية معرفةلتعزيز النظر في اتخاذ تدابير   •  
  )؛٧(المادة  الجهات تلك شفافية وتعزيز منتخبة وللأحزاب السياسية

الاســتمرار في وضــع وتنفيذ برامج تدريبية تتصــل بمدونة قواعد الســلوك المعدلة للموظفين   •  
  )؛٨(المادة  ٢٠١٨العموميين، التي اكتملت في عام 

التنفيذية اللازمة لضـــــمان تفعيل القانون مواصـــــلة اتخاذ التدابير اللازمة لإصـــــدار اللوائح   •  
  )؛٨بشأن منع تضارب المصالح (المادة  ١٠٦/٢٠١٣ رقم
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ساد، في اتخاذ تدابير لوضع وتنفيذ   •   ستراتيجية الوطنية لمكافحة الف سياق الا ستمرار، في  الا
ــــــخاص  ــــــأن حماية المبلغين الداخليين عن المخالفات وغيرهم من الأش القانون المقترح بش

  )؛٨ين (المادة المبلغ
مواصــلة اتخاذ التدابير اللازمة لوضــع اللمســات الأخيرة على مشــروع قانون الوصــول إلى   •  

  )؛١٠المعلومات العامة واعتماده (المادة 
  )).٤(  ١٢ي للنفقات التي تشكل رشاوى (المادة عدم السماح صراحةً بالخصم الضريب  •  

    
    الموجوداتالفصل الخامس: استرداد   -٣  

    ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  -١-٣  
  حكم عام؛ التعاون الخاص؛ الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف     

    )٥٩و ٥٦و  ٥١  (المواد
ـــــترداد  ـــــاعدة القانونية المتبادلة أو اس ـــــألة المس ليس هناك في القانون المصـــــري نص عام ينظم مس

تفصــــيلي بالرغم من وجود عدد من النصــــوص القانونية التي تطرقت للتعاون الموجودات بشــــكل 
القضائي الدولي ونصت على أن التعاون في هذا المجال يتم في إطار القواعد التي تقررها الاتفاقيات 

من قانون مكافحة غســـل الأموال). وتجدر الإشـــارة  ١٨الدولية أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل (المادة 
ن أية معاهدة يتم التصــــديق عليها ونشــــرها يكون لها في مصــــر ذات قوة القانون المصــــري، إلى أ

وتكون أحكامها، باستثناء تلك الذي يقتضي تنفيذها فرض عقوبة أو إجراء قسري، قابلة للتطبيق 
لدى مصــر مشــروع أنَّ كما  من الدســتور). ١٥١/١الذاتي دون حاجة إلى تدخل تشــريعي (المادة 

 عداد.اون القضائي في المواد الجنائية في طور الإقانون للتع

 ،وهذا المكتب له عدة اختصــاصــات .وتم إنشــاء مكتب التعاون الدولي الملحق بمكتب النائب العام
ومن بينها إعداد طلبات المساعدة القضائية التي يتم إرسالها إلى السلطات الأجنبية من خلال قطاع 

 ،ت في تنفيذ الطلبات الواردة منها بعد العرض على النائب العامالتعاون الدولي بوزارة العدل والب
  ومن ضمن تلك الطلبات طلبات استرداد الموجودات. 

سترداد الموجودات حتى الآن، كما أنها قامت بإرسال العديد  ولم ترفض مصر مطلقاً طلباً يتعلق با
  من الطلبات لاسترداد الموجودات استناداً إلى الاتفاقية.

لسلطات المصرية بإرسال المعلومات بشكل تلقائي، وخاصة في قضايا غسل الأموال. وقد وتقوم ا
ــــــل الأموال على  مذكرة تفاهم مع نظيراتها من الوحدات الأجنبية  ٢٧وقَّعت وحدة مكافحة غس

قائيًّ بادل المعلومات تل بما في ذلك ت عاون،  بالت عديد من اتُعنى  بإبرام ال مة  عا بة ال يا قامت الن . كما 
شر مع نظائرها مذ شأن التعاون المبا ضمن اتفاقية الرياض  لدىكرات التفاهم ب الدول الأخرى. وتت

حول التعاون الخاص. وتتبادل  العربية للتعاون القضـــائي ومعاهدات أخرى مصـــر طرف فيها مواد
  والإنتربول.  إيغمونتالسلطات أيضاً المعلومات تلقائيًّا من خلال مجموعة 
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وقد أبرمت مصر العديد من اتفاقيات التعاون الدولي الثنائية والمتعددة الأطراف في مجالات مكافحة 
  الجريمة وتعقب المجرمين والعائدات الإجرامية. 

وفي حالة عدم  .ويمكن لمصر أن تتعاون في مجال استرداد الموجودات بغض النظر عن وجود معاهدة
ناد إلى مبدأ المعاملة بالمثل. وتتاح في ســـياق هذا التعاون نفس يتم الاســـت ،وجود معاهدة أو اتفاقية
تدابير والإ قة بتتبع مجموعة ال ها تلك المتعل بما في ية،  لداخل ية ا حة في الإجراءات الجنائ تا جراءات الم

وتجميد وحجز ومصــــــادرة الممتلكات. وتطبق مصــــــر أحكام الاتفاقية مباشــــــرة في الحالات التي 
 تفاق ذي صلة.ينطبق عليها أيُّ ا  لا
  

  منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة؛ وحدة المعلومات الاستخبارية المالية     
    )٥٨و ٥٢  (المادتان

تخضـــع المؤســـســـات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لمتطلبات مكافحة غســـل الأموال، 
قانون مكافحة غســـــــل الأموال (المواد  قاً ل  ٢٢ولائحته التنفيذية (المواد  )١١-٧و ١وذلك وف

ف والتحقق من ) وتشمل هذه المتطلبات معايير الحيطة الواجبة تجاه العملاء بما فيها التعر٤٠ُّ-٢٩و
، والتحقق من هوية المالكين المنتفعين، والمراقبة المســـــتمرة للمعاملات، وحفظ الســـــجلات العملاء

وتحديث البيانات بصـــفة دورية ومســـتمرة والإبلاغ عن المعاملات المشـــبوهة إلى وحدة المعلومات 
المالية (وحدة مكافحة غســـل الأموال وتمويل الإرهاب). كما شملت المتطلبات تقييم مخاطر غســـل 

ــــــبة لإدارة تلك المخاطر وتطبيق الأمو العناية الواجبة المعززة على  تدابيرال واتخاذ إجراءات مناس
المخاطر العالية بما فيها حســـــــابات  اتالزبائن ذوي المخاطر العالية والحســـــــابات والمعاملات ذ

  منهم. وقد قامتينالأجانب والمحليين ذوي المخاطر وأفراد أسرهم والمقربين الأشخاص السياسي
وحدة مكافحة غسل الأموال بإصدار قواعد التعرف على هوية العملاء وتعميمها على المؤسسات 
المالية بما فيها البنوك وشـــــركات الصـــــرافة وشـــــركات الأوراق المالية وشـــــركات تحويل الأموال 

لة حول نظم إدارة مخاطر غســــــل الأموال بما فيها نت هذه القواعد تعليمات مفصــــــَّ ضــــــمَّ  كما
  الحسابات والمعاملات التي يجب إيلاؤها عناية خاصة.الأشخاص و

كما أنَّ إجراءات الترخيص للمصــارف المنصــوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصــرفي 
"قواعد التعرف على هوية العملاء ظر والنقد ولائحته التنفيذية تمنع من إنشــاء مصــارف وهمية. وتح

سلة مع مصرف في البنوك" الصادرة عن الوحدة الم صارف من الدخول أو الاستمرار في علاقة مرا
  م خدمات مراسلة لمصرف وهمي.وهمي أو مع مصرف يقدِّ

سنة  ٦٢ويطلب القانون رقم  شروع من عدد من الأشخاص ١٩٧٥ل شأن الكسب غير الم بمن  ،ب
ــــــلطة العامة، وســــــائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة  ونفيهم القائم عدا فئات بأعباء الس

تقديم إقرار عن ذمتهم المالية وذمة زوجاتهم وأولادهم القصــر كل خمس ســنوات  ،المســتوى الثالث
وعند انتهاء الخدمة. ويتولى فحص إقرارات الذمة المالية عدد من الهيئات، بحسب الشخص الخاضع 

الإدارية تنفيذ  للإقرار، تعاونها إدارة الكســــــب غير المشــــــروع في وزارة العدل. كما تتولى الرقابة
تكلفها به إدارة الكســب غير المشــروع من بحث بيانات حالات الكســب غير المشــروع. ونص  ما

القانون على عقوبات جنائية (الحبس و/أو الغرامة) في حالة عدم تقديم الإقرار أو تقديم بيانات غير 
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ن دون إمكانية من القانو ١٧صــــــحيحة. ولا تحول ســــــرية الإقرارات المنصــــــوص عليها في المادة 
المعلومات ذات الصلة مع السلطات الأجنبية المختصة بناء على طلب مساعدة قضائية  التشارك في

الطبيعة اليدوية لنظام الإقرار عن الذمة المالية من  تُصــــعِّبمتبادلة متعلقة بتحقيق جنائي خارجي. و
  ة ومراجعة فعالة.ومن إجراء رقاب مةإمكانية الاستفادة القصوى من المعلومات المقدَّ

الذين لهم مصــــلحة في حســــاب مالي في بلد أجنبي أو  ،ولا تلزم مصــــر الموظفين العموميين المعنيين
 بأن يبلغوا السلطات عن تلك العلاقة. ،سلطة توقيع أو سلطة أخرى على ذلك الحساب

  
التعاون الدولي تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات؛ آليات استرداد الممتلكات من خلال     

    )٥٥و ٥٤و ٥٣مجال المصادرة؛ التعاون الدولي لأغراض المصادرة (المواد   في
)، ١٦٣  تمنح القواعد العامة في القانون المدني حول المســـؤولية التقصـــيرية والتعويض عن الضـــرر (المادة

في الشروع في إجراءات لتحديد الحق للطرف المتضرر، سواءٌ أكان اعتباريًّا أم طبيعيًّا، ومحليًّا أم أجنبيًّا، 
  الأجنبية.  هذا الحق الدول ملكية الممتلكات أو رفع دعوى للتعويض في المحاكم المحلية. ولا يستثني

ويتيح قـــانون الإجراءات الجنـــائيـــة لمن لحقـــه ضــــــرر من الجريمـــة أن يـــدعي بحقوقـــه المـــدنيـــة 
من نفس  ١٠٢ا أوجبت المادة )، وذلك ينطبق أيضــــاً على الدول الأجنبية. كم٧٦و  ٢٧  (المادتين

  القانون رد الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها إلى من فقد حيازتها بالجريمة.
ولا تســـمح التشـــريعات المصـــرية بتنفيذ أحكام المصـــادرة الأجنبية باســـتثناء تلك الصـــادرة من الجهات 

الأموال المتحصـــلة من جرائم غســـل الأموال أو عائداتها القضـــائية الأجنبية المختصـــة والمتعلقة بمصـــادرة 
غير أنه يجوز للســلطات المصــرية المختصــة أن تحصــل  ،) من قانون مكافحة غســل الأموال)٢٠(المادة (

  ) من قانون مكافحة غسل الأموال).١٤على أمر مصادرة داخلي بناءً على طلب أجنبي (المادة (
  رة غير المبنية على إدانة.ولا تسمح التشريعات المصرية بالمصاد

كما لا تنص التشـــريعات المصـــرية على إمكانية تجميد أو حجز الممتلكات، بناء على أمر تجميد أو 
  حجز أجنبي.

حيث تتاح في  ،على طلب أجنبي ويمكن للسلطات المصرية المختصة تجميد أو حجز الممتلكات بناءً
جراءات المتاحة في الإجراءات الجنائية لتدابير والإســــياق المســــاعدة القانونية المتبادلة نفس مجموعة ا

وقانون مكافحة غســـــــل  الجنائية الإجراءات بما فيها قانون ،الداخلية. وتنص عدة قوانين وطنية
على حجز أو مصــادرة الممتلكات التي يُحصــل عليها من الجرائم المتصــلة بالفســاد أو التي  ،الأموال

  تستخدم في هذه الجرائم.
وتنص التشريعات المصرية على آلية للحفاظ على الممتلكات من أجل مصادرتها وترتكز هذه الآلية 

ـــــي على أحكام القانون المدني. كما توجد إدارة عامة للأموال  ـــــاس ـــــكل أس المتحفظ عليها تم بش
دارة إبالإضــــافة إلى وحدة الأموال المتحفظ عليها في  ١٩٩٩نشــــاؤها بقرار من النائب العام عام إ

  الكسب غير المشروع. ويمكن استخدام هذه الآليات في إطار التعاون الدولي لاسترداد الموجودات.
إذا لم تتلق معلومات كافية  ،المؤقتة وللنيابة العامة الســــلطة التقديرية لرفض التعاون أو إلغاء التدابير

 أو في حينها من الدولة الطالبة.
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    )٥٧إرجاع الموجودات والتصرف فيها (المادة     
 ،المبدأ العام وفقاً للتشــريعات المصــرية هو أن الممتلكات المصــادرة تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة

من قانون  ١٠٢ادرة. غير أن المادة يوجد حكم في القانون ينص على إرجاع الأموال المصــــــ ولا
التي وقعت عليها الجريمة  ،ت صـــراحةً على وجوب رد الأشـــياء المضـــبوطةالإجراءات الجنائية نصـــَّ 

إلى من فقد حيازتها بالجريمة. وبذلك قضـــت محكمة الجنايات في حكم صـــادر  ،المتحصـــلة منها أو
 تقم بمصــــــادرة المبلغ المالي أنها لمإلى حيث أشــــــارت المحكمة في أســــــباب حكمها  ،٢٠١٧  عام

 ،مصــــــدره وأنه تم الاســــــتيلاء عليه من حســــــاب إحدى الوزارات الأجنبيةالمتحفظ عليه لثبوت 
  مصدره مرة أخرى.إلى إعادة المبلغ  توأوجب

من قانون مكافحة  ١٤من قانون العقوبات والمادة  ٣٠وحفظت التشـــريعات المصـــرية، لاســـيما المادة 
ضبط   سنة النية عندالحمن قانون الإجراءات الجنائية حقوق الأطراف الثالثة  ١٠٤غسل الأموال والمادة 

 الموجودات.  ومصادرة العائدات الجرمية. وهذه المواد تنطبق أيضاً في إطار التعاون الدولي لاسترداد
وعندما يُتَّخذ قرار بإرجاع الموجودات، تكون ســياســة مصــر هي إرجاع الموجودات دون اقتطاع 
ية لتغطية التكاليف في نطاق المعقول، على النحو  نائ ــــــتث ناء الحالات الاس ــــــتث أيِّ جزء منها، باس
المنصــوص عنه في الاتفاقيات الســارية. ولم تحدث حتى الآن أيُّ حالات قامت فيها مصــر باقتطاع 

  النفقات المتعلقة باسترداد الموجودات.
ــــــل الأموال على ٢٠وتنص المادة  أنه يجوز إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة  من قانون مكافحة غس

في جرائم غســـل الأموال  ،بمصـــادرتها االأطراف تنظم التصـــرف في حصـــيلة الأموال المحكوم نهائيًّ
جهات قضائية مصرية أو أجنبية، تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وفقاً  من

 للأحكام التي تنص عليها.
ولم تكن هناك أيُّ قضايا تنطوي على تقاسم  ،أيَّ اتفاقات تتعلق بتقاسم الموجوداتولم تبرم مصر 

 للموجودات حتى تاريخه.
وتنطبق أحكام الاتفاقية مباشـــرة في الحالات التي لا ينطبق فيها أيُّ اتفاق ذي صـــلة. ويكون تنفيذ 

  وفقاً للمادة نفسها. ٥٧الطلب الوارد من دولة طرف طبقاً للمادة 
  فرض مصر أيَّ شروط على إرجاع الموجودات. ولا ت

  الجنائية. طلبوا ذلك خلال الإجراءاتإذا كما تسمح التشريعات المصرية بتعويض ضحايا الجريمة 
    

    التحدِّيات التي تواجه التنفيذ  -٢-٣  
  يُوصَى بأن تقوم مصر بما يلي:

ـــائل التعاون الدولي،   •   ـــكل تفصـــيلي مس ـــريع خاص ينظم بش مواصـــلة جهودها لإقرار تش
 )؛٥١  فيها المساعدة القانونية المتبادلة لاسترداد الموجودات بما يتوافق مع الاتفاقية (المادة  بما

تعزيز تدابير إقرار الذمة المالية الخاصـــــــة بالموظفين العموميين المحددين، وكذلك الرقابة   •  
ــــــبيــل المثــال ،ليــة وعمليــة المراجعــة من خلالالــداخ تغطيــة الأزواج وليس فقط  ،على س

 )؛٥٢من المادة  ٥الزوجات واعتماد نظام لتقديم الإقرارات بشكل إلكتروني (الفقرة 
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الموظفين العموميين المعنيين الذين لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي  النظر في إلزام  •  
أخرى على ذلك الحســاب بأن يبلغوا الســلطات المعنية عن تلك أو ســلطة توقيع أو ســلطة 

 )؛٥٢من المادة  ٦الفقرة ( العلاقة

اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بإنفاذ أمر مصادرة صادر عن محكمة في   •  
 ؛)٥٤  (أ) من المادة  ١دولة أخرى ومتعلق بجرائم منصوص عليها في هذه الاتفاقية (الفقرة 

بارتكاب فعل المكتســبة  الممتلكاتالنظر في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للســماح بمصــادرة   •  
م أو ارتبطت به، دون إدانة جنائية، في الحالات التي لا يمكن فيها ملاحقة الجاني بسبب مجرَّ

 )؛٥٤(ج) من المادة  ١الوفاة أو الفرار أو الغياب أو في حالات أخرى مناسبة (الفقرة 

اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للســماح لســلطاتها المختصــة بتجميد أو حجز الممتلكات، بناء   •  
على أمر تجميد أو حجز أجنبي يوفر أساساً معقولاً للاعتقاد بأن هناك أسباباً كافية لاتخاذ 
تدابير من هذا القبيل وبأن تلك الممتلكات ســــــتخضــــــع في نهاية المطاف لأمر مصــــــادرة 

 ).٥٤من المادة (أ)  ٢  (الفقرة
    

  الاتفاقية تنفيذ تحسين أجل من حُدِّدت التي ،من المساعدة التقنية الاحتياجات  -٣-٣  
  )؛٥١بناء قدرات أعضاء النيابة العامة العاملين في مجال استرداد الموجودات (المادة   •  
من الدول التي لها نظام قانوني  إرجاع الموجودات والتصــرف فيهامقارنة حول  تشــريعات  •  

مماثل بالإضـــــافة إلى بناء القدرات من خلال عدد من ورش العمل توضـــــح أنظمة قانونية 
  ).٥٧مماثلة لها سوابق جيدة في هذا المجال (المادة 

  


